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	المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	
	الجمعية العامة

	الدورة الموضوعية لعام 2003
	
	الدورة الثامنة والخمسون

	30 حزيران/يونيه إلى 25 تموز/يوليه 2003
	
	البند 105 من القائمة الأولية*

	البند 11 من جدول الأعمال المؤقت**
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل
	
	السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية




تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل


*
A/58/50/Rev.1 و Corr.1.


**
E/2003/100.


***
بسبب عدم وجود مصادر رسمية لمعظم المعلومات الواردة في هذا التقرير، تطلَّب إصداره مدة أطول خُصصت لإجراء مشاورات مستفيضة داخل مختلف كيانات الأمم المتحدة في المقر وفي الميدان. ولذلك، تأخر التقرير أسبوعين بغرض تجهيزه.


مذكرة من الأمين العام***


طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2002/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن طريق المجلس تقريرا عن تنفيذ القرار. كما طلبت الجمعية العامة تقريرا في قرارها 57/269 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. ويتشرف الأمين العام بإحالة التقرير المطلوب الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيـــا (الإسكوا)، وهو يقدمُ استجابة للقرارين. وسيُقدَّم أيضا تقرير عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني يغطي الفترة الممتدة من حزيران/يونيه 2002 إلى أيار/مايو 2003 إلى الجمعية العامة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للطلب الوارد في القرار 57/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002. ويوفر التقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) معلومات عن جملة أمور من بينها الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للسكان المسجلين في الأراضي الفلسطينية المحتلة(1).


*
تود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيـــا الإعراب عن تقديرها لما قدمته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من مساهمات هامة في هذا التقرير.



تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيــا* عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل

	
موجز

	
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يخلِّف أثرا مدمرا خطيرا على جميع جوانب الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني. وقد دأب الجيش الإسرائيلي على اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي وهدم المنازل وفرض قيود متزايدة الشدة على الحركة وسياسات الإغلاق فضلا عن مصادرة وتجريف الأرض الزراعية الفلسطينية المنتجة.

	
وما زال الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر تعادل في الوقت الراهن نصف ناتجه المحلي الإجمالي السنوي. وارتفعت معدلات البطالة ثلاث مرات، وطال الفقر ما يربو على ثلثي السكان.

	
وتتحمل النساء والأطفال عبئا خاصا وثقيلا من جراء الاحتلال. فالأطفال الفلسطينيون يتعرضون لعنف متصاعد واستفادتُهم من فرص التعليم والمرافق الصحية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة. فالحصيلة التعليمية في تراجع مستمر، شأنها في ذلك شأن المعايير الغذائية وأحوال الصحة العامة.

	
وكما لوحظ في تقارير سابقة، تظل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي المسألة الأساسية التي تؤجج الصراع بين الشعبين. فالتوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيق بشكل حاد نمو المجتمعات المحلية الفلسطينية.

	
ولا تزال مرتفعات الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل تشهد توسعا استيطانيا بالإضافة إلى المستوطنات الثلاث والثلاثين القائمة فِعليا. وتظل الخدمات الاجتماعية من قبيل توفير المدارس والتعليم العالي والمرافق الطبية غير كافية للسكان العرب في مرتفعات الجولان السوري.



أولا -
مقدمة

1 -
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2002/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002، ضمن جملة أمور، على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 ومبدأ الأرض مقابل السلام، فضلا عن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني. وجدد القرار تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأرض، بما في ذلك إزالة القيود على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه. وأعاد المجلس تأكيد حق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل غير القابل للتصرف في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، وطالب إسرائيل بعدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو نفاذها. كما أكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، هي  غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس، تقريرا عن تنفيذ القرار.

2 -
وأعادت الجمعية العامة في قرارها 57/269 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 تأكيد ما للشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل من حقوق غير قابلة للتصرف في مواردهم الطبيعية والاقتصادية، بما في ذلك الأرض والمياه؛ وأهابت بإسرائيل، السلطة المحتلة، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو التسبب في ضياعها أو استنزافها أو تعريضها للخطر واعترفت الجمعية في القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنزافها أو تعريضها للخطر، وأعربت عن أملها في أن تعالَج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الثامنة والخمسين.

3 -
وفي 30 نيسان/أبريل 2003، رحب الأمين العام بحرارة بتقديم خريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط رسميا، معلنا أنها تتيح للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني فرصة حقيقية لإنهاء صراعهما الطويل والمؤلم وتوفِّر، بالتالي، لجميع شعوب تلك المنطقة المتوترة فرصة لتقيم، أخيرا، سلاما عادلا وشاملا. وأعرب الأمين العام عن اعتقاده بأن هدف خريطة الطريق المتمثل في قيام دولتين، إسرائيل آمنة ومزدهرة وفلسطين مستقلة وقادرة على الاستمرار وذات سيادة وديمقراطية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ينبغي أن يشكل محور تركيز جميع الطاقات والجهود.

4 -
ولوحظ أن المساعدة الإنسانية ليست هي الحل للأزمة السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهي أزمة سياسية في جوهرها، الأمر الذي لاحظته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة التقنية عقب زيارتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين الأول/أكتوبر 2002: والأزمة ستستمر في التفاقم ما لم تُتَّخذ قرارات سياسية بإنهاء فترات الإغلاق وحظر التجول وغيرها من القيود المفروضة على السكان المدنيين. إن الأمن الدائم والمثمر لا يمكن أن يتحقق بالعنف أو بناء الجدران والحواجز. فهو يتوقف على وجود الثقة والاحترام بين الناس(2).


ثانيا -
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس


الوفيات والجرحى

5 -
منذ مطلع آذار/مارس 2002 حتى 7 أيار/مايو 2002، تعرضت إسرائيل لما يُقدر بستة عشر تفجيرا كانت أغلبيتها العظمى عبارة عن هجمات انتحارية. ولقي ما يزيد عن 100 شخص حتفهم. وفي 29 آذار/مارس 2002، شنت إسرائيل عملية الدرع الواقي. وشملت العملية غارات داخل عدد من المدن الفلسطينية، من بينها غارات داخل جنين، أسفرت عن مصرع العديد من المدنيين الفلسطينيين (انظر (A/ES-10/186. وكما أشار إلى ذلك تقرير الأمين العام المعد عملا بقرار الجمعية العامة دإ-10/10 قُتِل ما مجموعه 497 فلسطينيا أثناء عملية إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقة الفلسطينية ألف من 1 آذار/مارس 2002 إلى 7 أيار/مايو 2002 وفي أعقابها مباشرةً(3).

6 -
وتتحدث تقارير وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 520 2 فلسطينيا صرعى على أيدي قوات الاحتلال ما بين 29 أيلول/سبتمبر 2000 و 24 أيلول/سبتمبر 2002. وتفيد التقارير الإسرائيلية مقتل 624 إسرائيليا في الفترة الممتدة من 27 أيلول/سبتمبر 2000 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2002. ووقع العديد من الآلاف جرحى على الجانبين. غير أن معدل الوفيات في الجانب الفلسطيني ارتفع إلى مستوى ترك أثرا مباشرا على المعدل الفلسطيني العام للوفيات الذي ارتفع في الوقت الراهن بنحو 2 في المائة منذ عام 2001.

7 -
وتواصل إسرائيل انتهاجها لسياسة القتل خارج نطاق القانون للفلسطينيين المشتبه بتورطهم في هجمات مسلحة على الإسرائيليين. ففي عام 2002، حدثت 51 محاولة قتل خارج نطاق القانون أسفرت عن مصرع 66 من الأشخاص المشتبه بهم و 46 شخصا تصادف وجودهم في مواقع العمليات.

8 -
وكان العديد ممن لقوا حتفهم من المدنيين أطفالا. فقد قُتِل ما يربو على 450 طفلا في الصراع منذ أيلول/سبتمبر 2000. ذلك أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا 367 طفلا فلسطينيا (تقل أعمارهم عن 18 سنة). غير أن الهجمات الفلسطينية على أهداف إسرائيلية أودت بحياة 82 طفلا إسرائيليا.

9 -
وطالت الهجمات المرافق الطبية والموظفين الذين يقدمون الرعاية للجرحى. فقد قتل الجيش الإسرائيلي 18 عاملا في القطاع الصحي وجَرح 370 وألحق أضرارا بــ 240 سيارة إسعاف ودمر 34 سيارة إسعاف.



الاعتقالات والاحتجازات التعسفية

10 -
طالت عمليات التفتيش التي يجريها الجيش الإسرائيلي من منزل إلى منزل ما بين 30 و 50 في المائة من البيوت في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبلغ ما بين 12 و 36 في المائة من الأسر المعيشية عن اعتقال شخص واحد من أعضائها على الأقل. ومن الأمثلة على عمليات الاعتقال الجماعي الغارة التي شُنت يوم الجمعة، 29 آذار/مارس 2002، على البيرة (الضفة الغربية) حيث جمع جيش الاحتلال جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة في ساحة إحدى المدارس. وأجبر معظمهم على البقاء في المدرسة طيلة النهار والليل، وأفرج عن بعضهم في الصباح التالي بينما نقل الآخرون بعيدا في حافلات.

11 -
وخلال الغارتين الرئيسيتين للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في شباط/فبراير وأواخر آذار/مارس 2002، بلغ عدد من اعتُقلوا من الفلسطينيين 000 10 شخص. وقد أُفرِج عن بعضهم، لكن زهاء 000 4 شخص لا يزالون رهن الاحتجاز من بينهم 38 أسيرة A/57/207)، الفقرة 37). وقبل انطلاق عملية الدرع الواقي، كان 60 فلسطينيا رهن الاحتجاز الإداري. ووفق منظمة “بيت سليم”، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، فإن أكثر من 000 1 فلسطيني كانوا موجودين رهن الاحتجاز الإداري بتاريخ كانون الثاني/يناير 2003(4).

12 -
كما أن القوات الإسرائيلية احتجزت موظفي الأمم المتحدة المحليين. وقد مُنِعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من مقابلة موظفيها المحتجزين ومن الحصول على معلومات عنهم. وتشكو الوكالة أيضا من أن مبانيها اُستخدمت بشكل متكرر كمراكز للاحتجاز. وفي 9 نيسان/أبريل 2002، اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة ووحدات من الجيش مركز الأونروا للتدريب المهني للرجال في رام الله واعتقلت عميده و 104 آخرين.

13 -
ويتأثر الأطفال بالاحتجاز التعسفي لا لأنهم يُحرَمون ذويهم وحق زيارتهم في أماكن الاحتجاز فحسب، بل أيضا كمحتجزين وأسرى بدورهم. فقد تم أيضا احتجاز ما مجموعه 280 طفلا. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يحظر على المحتجزين الفلسطينيين من الأحداث في معسكر عوفر لقاء أسرهم ومواصلة دراساتهم(5).



تشريد السكان

14 -
كان لتدمير منازل الفلسطينيين والحصار العسكري وحظر التجول المفروضين على المناطق السكنية أثر مضاعف على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. واضطر من أصبحوا بلا مأوى، وكذلك من يواجهون خطرا عسكريا في مكان إقامتهم، إلى طلب المأوى في أماكن أخرى. فبانتهاء الغارات التي شهدها عام 2002، كان ما بين 23 و 37 في المائة من الأُسر يأوي أُسرا أخرى من جراء الخطر المحدق بحياة الأسر المشردة في منازلها أو هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل أو مصادرته لها أو تقطع السبل بالأسر وعدم تمكنها من الوصول إلى منازلها.

15 -
ومنذ أواخر عام 2000 وحتى نهاية عام 2002، أجبرت الإجراءات الإسرائيلية نحو 000 70 فلسطيني (1.3 في المائة من سكان الضفة الغربية و 2.6 في المائة من سكان قطاع غزة) على تغيير مكان إقامتهم. وقد تسبب النشاط العسكري المباشر في 60 في المائة من حالات التشرد. واضطر من يقاسون فترات الاحتجاز الطويلة والإهانة على أيدي الجيش الإسرائيلي في نقاط التفتيش إلى تغيير مكان إقامتهم لضمان الوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة. وتوقَّع أكثر من ثلثي المشردين أن يكون التغيير مؤقتا، وهو ما يعني الانتقال إلى مكان آخر في المستقبل. وتظهر الإحصاءات أن نسبة المشردين من الذكور أعلى من نسبة الإناث (15/20).

16 -
كما أن حالة الحصار العسكري والإغلاقات وحظر التجول تعزل المناطق السكنية لفترات طويلة. وفي بعض المناطق، لا سيما المواصي في الجزء الجنوبي من قطاع غزة والسيفا في شماله، كان الحصار مرادفا لعزلة كاملة. فلا يُسمح إلا للسكان المحليين بدخول تلك المناطق والخروج منها حسب تقدير الجيش الإسرائيلي. ولا يُسمح بدخول مواد البناء أو الموظفين الطبيين. وتشرد المئات من الأسر من جراءَ ذلك، ويبدو أن نقل السكان على هذا النحو هو الهدف من العمليات العسكرية التي تقضي على جميع مظاهر الحياة الطبيعية لدى الفلسطينيين الذين يعيشون قرب المستوطنات الإسرائيلية.



تدمير الممتلكات

17 -
في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن سياسات الإغلاق وهدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل “قد تصل، في حالات معينة، إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ودعت إسرائيل إلى الإقلاع عن هذه الممارسة CAT/C/XVII/Concel.5)، الفقرتان ‘ط’ و ‘ي’). وقد صعَّدت القوات الإسرائيلية ما تقوم به من أعمال الإخلاء القسري للبنايات الفلسطينية والاستيلاء عليها وهدمها وإغلاقها في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في عامي 2002 و 2003. فقد هدمت القوات الإسرائيلية خلال هذه الفترة ما يربو على 275 1 منزلا فلسطينيا. وأفادت الأونروا أنه في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دمر الجيش 304 من منازل اللاجئين في الضفة الغربية، عدَا ما يقرب من 600 وحدة تأوي لاجئين دُمِّرت في الهجوم الذي شنه الجيش على جنين (في نيسان/أبريل 2002).

18 -
وعقب الغارات التي شنها الجيش في ربيع عام 2002، أبلغ ما بين 31 و 87 في المائة من الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن إلحاق دمار هائل بأحيائها، وأبلغ ما بين 28 و 59 في المائة عن التعرض لإطلاق النار و/أو تدمير منازلهم. وفي الغارة على مخيم جنين للاجئين وحدها، دمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل زهاء 600 منزل بالقنابل والجرافات، مخلِّفا 200 منزل آخر غير صالح للسكن و 250 1 أسرة (أكثر من 000 6 فرد) بلا مأوى، معظمهم من الأطفال.

19 -
وفي 29 كانون الثاني/يناير 2003، قصف الجيش الإسرائيلي حي تل السلطان في رفح. وقد تم حديثا بناء الشقق المدمَّرة لإيواء الأسر الفلسطينية التي تركتها الهجمات السابقة للجيش الإسرائيلي بلا مأوى. وكان من المزمع أن تتسلم تلك الأسر الشقق الجديدة في 1 شباط/فبراير 2003(6).

20 -
وتترافق هذه العمليات بإطلاق كثيف للنيران، وهو ما يحول بين الضحايا وإنقاذ أمتعتهم. وفي أغلب الحالات، لا تقدم السلطات الإسرائيلية إنذارا مسبقا للمدنيين الذين تطالهم تلك العمليات. وقد صعدت إسرائيل تدميرها لمنازل الفلسطينيين بالمتفجرات منذ مطلع أيلول/سبتمبر 2002 في إطار سياسة تدمير منازل الفلسطينيين الذين تشتبه في قيامهم بالمقاومة المسلحة.

21 -
وخلال عام 2002، صعدت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة وذلك بتدمير ما يربو على 120 بناية من مختلف الأنواع. وبلغت هذه الممارسة أوجها منذ عام 1987(7).

22 -
وفي قطاع غزة، بلغ العدد الإجمالي للمنازل الفلسطينية التي تعرضت للدمار في نهاية عام 2002 ما لا يقل عن 424 2 منزلا. ودمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل 704 منازل مخلفا 122 23 شخصا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال. وحدث هذا قبل تدمير الجيش لـ 439 منزلا فلسطينيا في شمال محافظة غزة عام 2003، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنةً بمعدل تدمير المنازل في الفترة 2001-2002(8).

23 -
وبالإضافة إلى منازل الأسر (وقيمتها 66 مليون دولار في عام 2002)، دمر الجيش الإسرائيلي ممتلكات خاصة في شكل بنايات ومعدات وبضائع (97 مليون دولار) وهياكل أساسية (88 مليون دولار، منها 64 مليون دولار لشبكات الطرق)؛ وتراث ثقافي (48 مليون دولار) وممتلكات تابعة للسلطة الفلسطينية، شملت وزارات وبلديات (20 مليون دولار)؛ وسيارات خاصة وعامة (6 ملايين دولار)؛ وخدمات اجتماعية تابعة لمنظمات غير حكومية ولجهات خاصة (56 مليون دولار). وجعل الدمار الذي لحق بالذاكرة المؤسسية ومعدات المؤسسات الاضطلاع بالمهام الأساسية مستحيلا، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي دمر وصادر السجلات الحيوية والحواسب والبرمجيات الموجودة في الوزارات الرئيسية في السلطة الفلسطينية، أي وزارات المالية والتعليم والداخلية. وخلَّف تدمير الجيش لشبكات المياه ومرافق توليد الكهرباء وشبكتها ومحطات معالجة النفايات الصلبة وشبكات الطرق ومصادرته للمعدات والآلات المملوكة لمؤسسات خاصة ما مقداره 360 مليون دولار من الخسائر في نيسان/أبريل 2002(9).



القيود على الحركة وسياسات الإغلاق

24 -
ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر غزة الرئيسي في نقطة التفتيش الموجودة بإيريز لمدة 362 يوما بشكل كلي، ولمدة 262 يوما بشكل جزئي. وأُغلقت منطقة إيريز الصناعية 67 يوما؛ وأُغلق معبر كارني التجاري لمدة 143 يوما بشكل كلي و 41 يوما بشكل جزئي. وأُغلق معبر صوفا لمدة 275 يوما.

25 -
وفي أيار/مايو 2002، أدخلت إسرائيل تعديلا جديدا على نظام المرور يتعين بموجبه على الفلسطينيين الحصول على رُخَص خاصة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للسفر بين البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وقد جزأت السياسة الجديدة رسميا الضفة الغربية إلى ثماني كتل، وخلقت بذلك 64 منطقة فلسطينية معزولة تفصل بينها 46 نقطة تفتيش دائمة و 126 حاجز طريق. 

26 -
وشرعت الحكومة الإسرائيلية في بناء حواجز فعلية على طول الضفة الغربية للفصل بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين تتجاوز في المرحلة الأولى 100 كيلومتر من الجدران الإسمنتية العالية والسياجات والمناطق العازلة والخنادق وأبراج للحراسة الأمنية. ووفقا للخطط الطويلة الأجل، سيمتد جداران بطول 340 كيلومترا على امتداد كامل الضفة الغربية(10).

27 -
ويجري البناء في أخصب مناطق السهول الزراعية وأكثرها كثافة في أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. وقد فُصل بالفعل المزارعين عن أراضيهم. ففي محافظة قلقيلية وحدها، سيمتد الجدار على طول حقول 300 مزارع، وسيفقد 000 1 مزارع أجزاء هامة من الأرض بسبب الجزء الغربي من الجدار. وسيحرم فقدان الآبار باقي الأرض التي يمكن الوصول إليها من المياه اللازمة لزراعتها، في حين سيشكل القرب الشديد للحراس الإسرائيليين تهديدا للمزارعين الذين يفلحون ما تبقى من الحقول. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2002، تبين من الوثائق المتصلة بالجدار أن تدمير الأرض الزراعية والممتلكات أثر على 53 مجتمعا محليا في مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية، وهي منطقة تضم من السكان ما يُقدر بـ 800 141 نسمة. وشمل الضرر المباشر الذي لحق بتلك المجتمعات المحلية من جراء الإعداد للجدار والحواجز وبنائها حتى ذلك الوقت تدمير نحو 000 83 شجرة زيتون وثمار أخرى و 615 دونما من الأرض المروية (ضمت دفيئات بلاستيكية) و 37 كيلومترا من شبكات المياه و 15 كيلومترا من الطرق الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري عزل ما مجموعه 350 238 دونما من الأرض (238.3 كيلومترا مربعا) بين الخط الأخضر والجدار - و 57 في المائة من هذه الأرض مغروسة في معظمها بأشجار الزيتون وبمحاصيل الحقول(11).



المستوطنات الإسرائيلية

28 -
لا يزال التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقيد على نحو حاد نمو المجتمعات الفلسطينية ويشكل عائقا أمام تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد جرى التنديد بهذه المستوطنات بوصفها غير شرعية بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

29 -
ويجري توسيع 45 مستوطنة إسرائيلية بـ 128 11 دونما؛ وهناك 4 مستوطنات جديدة، وتنتشر بؤر استيطانية جديدة (حافلات) عددها 113 عبر الضفة الغربية.

30 -
وتتحجج إسرائيل بأن توسيع المستوطنات ناجم عن “النمو الطبيعي” لسكانها الحاليين. ولم يتم قط تعريف هذا المصطلح بشكل دقيق. وقد شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الهجرة من إسرائيل إلى المستوطنات تشجيعا قويا، وذلك بمنح امتيازات وحوافز مالية سخية للمستوطنين. ويتجاوز التزايد السنوي الحالي لعدد المستوطنين والبالغ 11 إلى 12 في المائة بكثير نسبة النمو السكاني داخل إسرائيل التي تبلغ 2 في المائة (E/CN.4/2003/5/Add.1).

31 -
ومن بين العوامل الهامة التي تؤثر على حياة الفلسطينيين تخصيص حصص سخية من الأراضي للاستيطان. غير أن خرائط التخطيط تظل إلى حد كبير غير متاحة للعموم. كما أن البيانات المتاحة تشير إلى أن السلطات خصصت 41.9 في المائة من مجمل الضفة الغربية للمستوطنات بوصفها مناطق للبناء والتخطيط والتنمية(12). وعلى سبيل المثال، خصصت السلطات الإسرائيلية المعنية بالتخطيط في مستوطنة ميغيلوت في صحراء يهودا 000 700 دونم من الأرض لسكانها من المستوطنين البالغ عددهم 900 (E/CN.4/2003/5/Add.1، الفقرة 39).

32 -
وتمول الحكومة الإسرائيلية نحو 50 في المائة من تكاليف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و 25 في المائة من تكلفة الإسكان داخل الخط الأخضر. ويتلقى المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين سجلوا أعلى معدل من نصيب الفرد من الإعانات الحكومية في إسرائيل في التسعينات، ويبلغ 520.22 دولارا في الميزانية المعلنة، في حين يتلقى الأفراد الأشد عوزا في تجمعات المواطنين العرب في إسرائيل ما يعادل 234.83 دولارا من الإعانات الحكومية(13).

33 -
وفي ميزانيتها لعام 2002، خصصت الحكومة الإسرائيلية 154 مليون دولار للهياكل الأساسية ومنح الاستثمارات الصناعية والإسكان والبرامج الزراعية والمنح التعليمية في المستوطنات. وفي عام 2003 تخصص 1.9 بليون شيكل (452 مليون دولار) من ميزانيتها للمستوطنات(14).

34 -
وتفيد التقارير أن ثمة خططا لتشييد خمس مستوطنات جديدة في رمال حالوسا في غزة قرب الحدود المصرية. ومن المنتظر أن يجلب الموقع زهاء 000 15 إسرائيلي إلى منطقة مساحتها 000 80 دونم من الأراضي الفلسطينية، ومن المزمع الشروع في التنفيذ عام 2004(15).

35 -
كما أن الطرق الالتفافية التي يستعملها المستوطنون تستوجب هدم البنايات وإغلاق ما يربو على 150 مترا من الأراضي الفلسطينية على كل جانب(16). وتربط الطرق الالتفافية المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض وبإسرائيل، ويتيح هذا المنفذ السهل أحوالا معيشية مغرية للمستوطنين، وييسر بالتالي توسيع وتوحيد المستوطنات. وتقسم هذه الشبكة من الطرق الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق منفصلة ومحاطة بطرق تخضع للمراقبة العسكرية وتجزئ المناطق الفلسطينية إلى عدد من المقاطعات المعزولة. وتمنع هذه الشبكة، إلى جانب قيود أخرى تتصل بالتخطيط، تنمية المدن والقرى الفلسطينية وتزيد من حدة الاكتظاظ وتحول دون تواصل الأراضي الفلسطينية وتفصل كذلك المجتمعات عن بعضها البعض. وتقوض الشبكة الاقتصاد الفلسطيني وذلك بتقييد الحركة وإعاقة التجارة.

36 -
وتشمل أعمال المستوطنين تجاه الفلسطينيين إقامة حواجز على الطرق لإعاقة التنقل العادي، وإطلاق الرصاص على خزّانات المياه على أسطح المنازل، وحرق السيارات، وتهشيم النوافذ، وتدمير المحاصيل، واقتلاع الأشجار، ومضايقة الباعة. وهاجم المستوطنون أيضا العاملين في مجال الصحة وعمال إخماد الحرائق. وسجل المراقبون ما لا يقل عن 156 حالة من هذه الهجمات خلال الفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002. وتركز عنف المستوطنين في السنة الماضية في الضفة الغربية على منع قطف الزيتون في فصل الخريف الذي يشكل مصدر الرزق الرئيسي لمعظم القرويين الفلسطينيين ومصادرته.

37 -
وتشكل مصادرة الأرض والممتلكات خاصية رئيسية من خصائص الاحتلال الإسرائيلي وسياسات نقل السكان التي تنتهجها إسرائيل. فقد بلغت مساحة الأرض المصادرة ما يربو بكثير على 70 في المائة من مجموع الضفة الغربية وما يقرب من ثلث الأرض في قطاع غزة. وتفرض المستوطنات المنشأة قرب المناطق الفلسطينية المبنية إنشاء مناطق عازلة مساحتها 500 متر، وهو ما يخلق مبررا لإزالة منازل وبنايات فلسطينية ومصادرة جزء واسع من الأرض حول المستوطنات على حساب الملاك الفلسطينيين.

38 -
وبنهاية شباط/فبراير 2002، دمر الجيش 283 31 هكتارا من الأرض الزراعية و 665 485 شجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخلفا 243 5 مزارعا بلا مصدر للرزق(17).



المياه والبيئة

39 -
تشمل مستحقات الفلسطينيين في المياه الطبقات المائية في الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الحصص التي تحق لهم بحكم موقعهم على ضفاف نهر الأردن. غير أن أنماط استخدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين للأرض تتسم بالتمييز الحاد ضد الفلسطينيين في الوصول إلى المياه في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وباستهلاك مفرط للمياه من جانب المستوطنات الإسرائيلية (E/C.12/1/Add.27، الفقرات 10 و 24 و 32 و 41).

40 -
وتضخ إسرائيل أكثر من 85 في المائة من المياه الفلسطينية من الطبقات المائية في الضفة الغربية، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة مما تستهلكه إسرائيل من المياه. وبفعل القيود الإسرائيلية، فإن الاستهلاك الفردي الفلسطيني من المياه البالغ 82 مترا مكعبا يقابله استهلاك المواطنين الإسرائيليين والمستوطنين لـ 326.5 مترا مكعبا. وتشير الأرقام المتعلقة بالاستهلاك الفردي اليومي من المياه إلى أن الإسرائيليين يستهلكون خمسة أضعاف (بـ 350 لترا) ما يستهلكه الفلسطينيون (70 لترا). وفي قطاع غزة الشحيح المياه، يستهلك المستوطنون الإسرائيليون 584 لترا في اليوم، أو ما يزيد بنحو سبع مرات على الاستهلاك الفردي الفلسطيني هناك. وبالإضافة إلى ذلك، يقدَّر أن تسرب المياه الناجم عن ضعف الهياكل الأساسية يتسبب في تخفيض آخر للحصة الفلسطينية يتراوح بين 24 و 36 في المائة(18). وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك فردي يومي أدناه 100 لتر(19).

41 -
وفي هجوم حدث قبل فجر يوم 29 شباط/فبراير 2003، غزت دبابات وجرافات الجيش الإسرائيلي رفح (قطاع غزة)، ودمرت بشكل كامل بئري المياه الرئيسيين في البلدة. وكان البئران ينتجان 50 في المائة من مواردها المائية الشحيحة(20).

42 -
ولا يملك ما يُقدَّر بـ 150 مجتمعا محليا فلسطينيا أي مصدر مستقل للتزود بالمياه. وقد عزلها ما فرضه الجيش من إغلاقات وقيود على التنقل بشكل كامل عن أي مصدر للمياه. ويدمر المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والجنود الرسميون أحيانا الخزانات ويلوثون أحواض تجميع المياه ويلحقون أضرارا بالأنابيب التي تعود إلى الفلسطينيين. ودمر الجنود الإسرائيليون إمدادات المياه الخاصة بالأسر القاطنة في مخيمات اللاجئين وذلك بإحداث ثقوب بالرصاص في الخزانات الموجودة على أسطح المنازل(21).

43 -
ويخلف النقص في المياه آثارا واضحة على بيئة المنطقة الهشة. وفي مجرى وادي غزة الممتد من جبل الخليل (في الضفة الغربية) إلى ساحل غزة، يمنع سد أقيم على الجانب الإسرائيلي التدفق الطبيعي للمياه من الوصول إلى غزة، رغم أن المياه تفيض في بعض الأحيان. وتظهر صور مأخوذة من الجو حدود غزة وكأنها تخوم لأرض محرومة من المياه. فالمنطقة الخضراء الوحيدة الهامة في شمال قطاع غزة، شرقي بيت حانون، هي الموقع الذي اقتلع فيه الجيش الإسرائيلي مؤخرا نحو 000 26 شجرة(22). كما أن الاحتلال الإسرائيلي حوَّل 95 في المائة من مناطق الغابات القليلة في قطاع غزة إلى أماكن جرداء(23). وتشهد المناطق الخضراء المتبقية، مثل المواصي في جنوب ساحل غزة، نشاطا استيطانيا مكثفا، وتواجه في الوقت الراهن حصارا عسكريا إسرائيليا وحظرا شاملا للتجول يطال 000 15 مواطن فلسطيني.

44 -
ولاحظت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن المشاكل المتصلة بالتنوع البيولوجي وبالمحافظة على البيئة تتفاقم في الصراع الحالي بوسائل شتى، من بينها ما يلي:


•
التدهور المباشر الناجم عن العمليات العسكرية؛


•
الضغوط السكانية على النظم الطبيعية بسبب معدلات النمو المرتفعة وأزمة اللاجئين المتواصلة؛


•
نمو المستوطنات الإسرائيلية في مناطق تتسم أصلا بالشح من حيث الأرض؛


•
وجود قيود على الاتصال والتنقل والوصول تعيق تدابير الإدارة البيئية؛


•
بناء السياج الفاصل الذي يحجز حيوانات المنطقة ويسد الممرات الإيكولوجية؛


•
التلوث الناجم عن المواد الصلبة والمياه القذرة؛


•
جرف إسرائيل وتدميرها للغطاء النباتي لأغراض تتصل بالأمن والمستوطنات وغيرها؛


•
تجزيء المناطق وفق ترتيبات مؤقتة تجعل من المستحيل اعتماد نهج متسقة ومتكاملة في مجال الإدارة البيئية؛


•
انعدام الثقة والتعاون بين مؤسسات إسرائيل والسلطة الفلسطينية المهتمة بالبيئة، وهو ما يعيق التعاون(24).

45 -
ولا تكفي الممارسات المتبعة في قطاعي الصناعة ومعالجة النفايات على العموم للحفاظ على الصحة البيئية، ويتجاوز ما تتطلبه تدابير المعالجة والحماية من استثمارات طاقة الوسائل المتوافرة حاليا لمعظم المؤسسات الفلسطينية رغم المستوى المتواضع للمساعدة الدولية التي تلقتها إلى حد الآن. ولا تنطبق معايير إسرائيل الأشد صرامة في مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الحوافز المالية وعدم الإنفاذ. وحسب ما تفيده التقارير، تسبب هذا الأمر في هجرة الصناعات الإسرائيلية المسببة للتلوث التي تدخل فيها مواد الأسبستوس والألياف الزجاجية ومبيدات الحشرات والغاز القابل للاشتعال إلى المستوطنات كما يلاحظ في المستوطنات القريبة من طولكرم (الضفة الغربية)(25). ويلزم المزيد من التعاون والدراسات الميدانية لتقييم المزاعم المتضاربة بشأن التلويث الناجم، على سبيل المثال، عن البيفينيلات المتعددة الكلورين والنفايات المشعة، بما في ذلك الذخائر التي يُحتمل أنها تحتوي على اليورانيوم المستنفد(26).

46 -
وتسبب ما تقوم به إسرائيل من إغلاقات وتدمير لمرافق المياه والصرف الصحي وغيرها من الهياكل الأساسية في تدهور أحوال الصحة البيئية، مخلفا كالعادة القدر الأكبر من الضرر على الأطفال. فبسبب الإغلاقات التي يفرضها الجيش، تعرقلت معالجة النفايات الصلبة في غزة بشكل خاص، كما هو الحال أيضا في سائر مدن الضفة الغربية في ظل فترات حظر التجول المتكررة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي منذ حزيران/يونيه 2002. وتسبب تدمير الجيش الإسرائيلي لشبكة المياه وخطوط الصرف الصحي على حد سواء في مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين (الضفة الغربية) في تلويث الصرف الصحي لخط الإمداد بالمياه، في حين عرقلت الإغلاقات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي وصول الموظفين إلى المناطق المتضررة والحصول على مادة الكلورين اللازمة للقيام بإجراءات المعالجة الضرورية لإمدادات المياه. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف ما يربو على 600 حالة إصابة بداء الشيغلات هناك بين كانون الأول/ديسمبر 2002 وكانون الثاني/يناير 2003.



الصحة العامة

47 -
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواجه “خطر الانهيار”(27). وتتمثل الأزمة في نقص الأدوية والمضادات الحيوية المستخدمة في علاج الجروح؛ وعدم تمكن موظفي الصحة والمرضى من الوصول إلى المرافق الصحية؛ وانعدام الأغذية والمياه والكهرباء. وأثر قطع الخدمات لفترات طويلة ومتكررة على إمدادات الأدوية في المخازن المركزية، ومُنع موظفو الصيانة والموظفون الآخرون من الوصول إلى الثلاجات والمعدات الأخرى عند الضرورة لإنقاذ تلك الإمدادات.

48 -
وتسببت الإغلاقات وحالات حظر التجول في أن المرافق الصحية الفلسطينية لا تعمل إلا بـ 30 في المائة من طاقتها. وحدث تراجع بمقدار 60 في المائة في مجال تنفيذ البرامج الصحية المدرسية، وانقطاع مماثل من حيث الحدة في حملة التحصين ضد أمراض من بينها الحصبة والسل وشلل الأطفال(28). وتفيد الأونروا أن 46 في المائة من الأطفال اللاجئين فقط يجري تحصينهم وفق الخطة الموضوعة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الأونروا عن حدوث انخفاض في استخدام خدمات الرعاية الصحية الوقائية، وتراجع نسبته 52 في المائة في عدد النساء اللائي يتلقين الرعاية ما بعد الولادة. وفي نفس الوقت، أعاق تقليص إسرائيل لحركة العاملين الفلسطينيين والدوليين في مجال الصحة مراقبة الأوبئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يستحيل معه اكتشاف الأوبئة المخيفة والتصدي لها في الوقت الملائم.

49 -
وفي معظم الأيام، يتعذر على نحو 75 في المائة من موظفي الدوائر الصحية التابعة للأونروا الوصول إلى أماكن عملهم. وبناء عليه، ضاع في الضفة الغربية وحدها 278 14 يوما من أيام عمل موظفي الصحة(29). ورغم تحسين 65 مركزا للرعاية الأساسية، وجدت دراسة استقصائية أجرتها اليونيسيف مؤخرا أن العاملين في مجال الصحة يتعذر عليهم الحضور إلى العيادات وأن أغلب المراكز نفد ما لديها من الإمدادات الطبية الأساسية. وأشار المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من غير المقبول على الإطلاق أن “تُمارَس إهانات تافهة” في حق موظفي ومندوبي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الميدان (A/57/207، الفقرة 42).

50 -
ويوجد في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة 000 100 شخص يعانون من إعاقات خِلقية أو ناجمة عن حوادث. وخلال الأزمة الحالية، ألحق المستوطنون والجنود الإسرائيليون إعاقات دائمة بـ 300 5 فرد عن طريق أعمال عنف متنوعة (نفس المرجع السابق، الفقرة 61)، مثل الحوادث وإطلاق النار عند نقاط التفتيش. وأثناء الهجوم على مخيم جنين للاجئين، على سبيل المثال، ترك الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان مكفوفين مكبلي الأيدي في الشارع يومين ونصف يوم. وتعرض أفراد آخرون من ذوي الإعاقات أيضا للطلقات النارية من طرف الجيش الإسرائيلي (نفس المرجع السابق، الفقرتان 62 و 63).

51 -
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن التأخيرات في نقاط التفتيش تسببت في أن 46 امرأة وضعن حملهن أثناء انتظارهن الإذن بالمرور؛ ونتيجة ذلك، توفيت 24 امرأة، فضلا عن 27 مولودا.

52 -
وحد الارتفاع المذهل في الفقر من محتوى السلة الغذائية الفلسطينية المحلية حيث أدى إلى اختلالات جزئية في التغذية. ويشكل الأطفال والنساء مصدر قلق خاص فيما يتعلق بالنقص في التغذية. فقد أظهرت دراسة استقصائية حديثة أن 15.6 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرا و 6.6 في المائة من النساء غير الحوامل المتراوحة أعمارهن بين 15 و 49 سنة يعانون درجة حادة من فقر الدم(30).

53 -
يبلغ معدل الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يعانون من الوهن أو سوء التغذية الحاد، وهو أحد أعراض جو التوتر السائد حاليا، 9.3 في المائة، أي أربعة أمثال المعدل العادي. والحالات في غزة ثلاث أمثال ما عليه الأمر في الضفة الغربية (4.3 في المائة مقابل 13.2 في المائة)، ويفوق معدل الحالات في المناطق غير الحضرية مثيله في المراكز الحضرية (12.1 في المائة مقابل 13.2 في المائة).

54-
ويتبين من سجل الولادات حدوث تراجع في العدد الإجمالي للولادات خلال السنوات العديدة الماضية، يعكس اتجاها بدأ قبل الانتفاضة مرده الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة. فبينما كان معدل الولادات يتجاوز 30 مولودا لكل 000 1 نسمة سنويا في منتصف التسعينات، تراجع إلى ما دون 30 مولودا عام 2001، كما يمكن إرجاع ذلك التغير في جانب منه إلى الزواج في سنُّ متأخرة.

55 -
وتصعِّب طبيعة الاحتلال والأحوال المحلية مهمة جمع بيانات موثوق بها عن المتغيرات السكانية، لا سيما الخصوبة والوفيات والهجرة. فبينما ترد الإحصاءات المتاحة عن الوفيات أعلاه، استُند في معدل الولادات إلى قدر هائل من التخمين.

56 -
إن جميع الأطفال تقريبا يتعرضون للعنف، ويشمل ذلك إطلاق النار ومشاهدة حوادث قتل عنيفة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم رغم الجهود التي يبذلها الآباء لحمايتهم من تلك الفظائع. والاضطرابات في النوم هي أكثر مظاهر الصدمة شيوعا. ويتسبب الشعور بالضيق لدى الأطفال على الخصوص في الكوابيس والتبول اللاإرادي والأرق ونوبات النوم المتقطع. وتشيع الأمراض النفسية الجسدية، بما في ذلك التوتر وأوجاع الرأس وتشنجات البطن وأمراض الجلد وانحسار النمو والانزواء والتهور والتمرد ورفض السلطة والسلوك العدواني والاكتئاب.

57 -
وبعد انتهاء غارات عام 2002، أظهرت دراسة أعدتها جامعة بير زيت أن 70 إلى 93 في المائة من المستجوبين أفادوا أن شخصا واحدا من أعضاء أسرهم على الأقل يعاني من مشاكل تتصل بالصحة العقلية. وتشمل الأعراض انتشار الخوف الشديد الذي يتجلى في الارتعاش والبكاء وفقدان الشهية والأرق بين الأطفال.



التعليم

58 -
يحرم العنف والقيود على الحركة الأطفال من فرص التعليم. فالمدرسون والتلاميذ على حد سواء يتعذر عليهم الوصول إلى المدارس، وقد دمر الجيش الإسرائيلي 185 مدرسةً في حين أُغلقت أو هُجِرت المدارس الأخرى الموجودة في خط المواجهة وعددها 275 مدرسة. وتستحيل المستويات العادية من التركيز في قاعات الدراسة في ظل الظروف غير المستقرة والمتسمة في الغالب بالعنف، وبخاصة حين يقتل أو يجرح الجيش أو المستوطنون تلميذا زميلا(31).

59 -
ولا يتوافر أي تقييم للأداء الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية إذ أن الإغلاقات وفترات حظر التجول التي تفرضها إسرائيل جعلت إجراء الامتحانات أمرا صعبا. ومع ذلك، تفيد الأونروا أن علامات الامتحانات النهائية في أوساط التلاميذ اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في المواد الرئيسية في المقرر الدراسي شهدت تراجعا مذهلا عام 2002 بالمقارنة مع الفترة 2000-2001. فقد تراجعت نسبة التلاميذ الناجحين في اللغة العربية من 71 في المائة في الفترة 1999-2000 إلى 38 في المائة عام 2001؛ وهبطت نسبة التلاميذ الناجحين في الرياضيات من 54 في المائة إلى 26 في المائة في الفترة ذاتها. وأدى البرنامج التعليمي التعويضي التابع للأونروا منذئذ إلى تحقيق التلاميذ لقدر من النجاح المتصاعد، لكن مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ لا يزال دون المعدلات المسجلة قبل عام 2000.

60 -
وأفادت الأونروا ضياع 571 75 يوما من أيام عمل المدرسين خلال العام الدراسي 2001-2002، وهو ما يزيد بمقدار 14 مرة عن العام الدراسي السابق. وكانت التكلفة المادية التي ترتبت على ذلك بالنسبة للعمليات المدرسية العادية التي تضطلع بها الأونروا تبلغ 417 959 1 دولارا، فضلا عن تكلفة إضافية تبلغ 340 111 دولار تكبدتها الوكالة ضمن برنامجها للتدريب التقني والمهني.

61 -
وبما أن العديد من المدارس مغلقة، فإن الأنشطة الترفيهية والاجتماعية لا تكفي لتلبية احتياجات الأطفال. وعلاوة على ذلك، يبقي العديد من الآباء أبناءهم داخل المنازل حفاظا على سلامتهم رغم أن هذا الأمر لا يحول دون مشاهدتهم للصراع ومعاناتهم مما يخلفه من خسائر مادية ومعنوية.

62 -
وبالنظر إلى الاختلال السائد في النظم المدرسية، لا يتوفر للشباب، وهم أغلبية الفلسطينيين، سوى القليل من المنافذ المنتجة لتفريغ طاقاتهم. واتخذ الكثير من الأطفال مهنا غريبة، وتركوا المدارس لدعم أسرهم حيث يبيعون العلكة والحلويات وينظفون نوافذ السيارات ويبيعون الجرائد وما إلى ذلك. ويتهددهم إلى حد كبير خطر الإصابة باضطراب عقلي في المدى الطويل وفقدان الشعور بالأمن على أنفسهم والعنف المنزلي والسلوك المدمر للذات. وفي القدس الشرقية، ينعكس هذا الأمر في تزايد استعمال وبيع المخدرات بعلم كامل من الشرطة الإسرائيلية، حسبما تفيده التقارير(32). ولأن 66 في المائة من السكان الفلسطينيين للقدس الشرقية يعيشون تحت عتبة الفقر، فإن العلاقة المعتادة بين العوز وإساءة استعمال المخدرات يجعل هذا الجانب من جوانب الحياة مؤشرا آخر على أن القدس العربية تشكل نموذجا مصغرا تتركز فيه الآثار السلبية للاحتلال.



الحالة الاقتصادية

63 -
بسبب الإغلاقات وما يترتب عليها من فقدان لأماكن العمل، تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 12 في المائة في عام 2000، و 19 في المائة في عام 2001، و 24 في المائة في عام 2002. وأدى التراجع الحاد في عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل إلى خسائر في الدخل بلغت 757 مليون دولار، أو نحو 20 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي في الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى نهاية نيسان/أبريل 2002.

64 -
وكان التراجع في الدخل الوطني الإجمالي أشد حدةً حيث هبط بنسبة 23.2 في المائة في عام 2001 و 26.4 في المائة في عام 2002(33). وتظهر التقديرات أن الأزمة كلَّفت الاقتصاد الفلسطيني بالفعل 5.4 بلايين دولار من حيث الدخل الوطني الإجمالي، وهو ما يعادل كامل الدخل الوطني الإجمالي لعام 1999 وأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الخام لعام 1999. ويزيد من تفاقم هذا الوضع حدوث أضرار مادية تُقدَّر بـ 728 مليون دولار من بينها أضرار مقدارها 150 مليون دولار لحقت بهياكل أساسية مولها المانحون(34).

65 -
وقد عرف مستوى الفقر ارتفاعا هائلا حيث يعيش 66 في المائة من الأسر المعيشية تحت عتبة الفقر، معظمها (84.6 في المائة) في غزة. وزادت مستويات الفقر من حدة الآثار التي تركتها على المالية العامة والميزان التجاري والفجوة بين الادخار والاستثمار والخدمات الاجتماعية. واضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد بدرجة أكبر على دعم المانحين لأداء مهماتها الأساسية، وهو ما حوَّل الاهتمام عن الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل.

66 -
ولم تعوض التحويلات المالية من الخارج إلا جزئيا عن الخسائر على الصعيدين الأسري والوطني. وبينما خسر ما إجماليه 56.5 في المائة من الأسر المعيشية الفلسطينية أكثر من نصف دخلها، أبلغ ما يربو على 25 في المائة (33 في المائة في غزة؛ و 22 في المائة في الضفة الغربية) عن خسارة تجاوزت 75 في المائة؛ وتلقى 58.3 في المائة من الأسر مساعدة إنسانية، معظمها في شكل معونة غذائية. وارتفعت نسبة المعالين إلى أكثر من 50 في المائة. فبينما كان كل عائل يدعم ما متوسطه 5.1 أشخاص في أيلول/سبتمبر 2000، اضطر إلى دعم 8.1 أشخاص منذ أيلول/سبتمبر 2002.

67 -
وبالمقارنة بـ 000 128 عامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا يعملون في إسرائيل عام 2001، لا يحمل اليوم تصاريح عمل سوى 000 32 عامل، نصفهم فقط هم من يستطيعون العمل. وفي الوقت ذاته، شغل العمال الأجانب أماكن كثيرة من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون من قبل في إسرائيل، بما يغلق احتمالات العودة إلى المستويات السابقة.

68 -
ويبدو أن الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها. فمعظم أشكال المعونة تسعى إلى توفير الحد الأدنى من الرفاه من خلال المساعدة الإنسانية. وليس من شأن المضاعفة غير المحتملة لما يقدمه المانحين من دعم إلى 2 بليون دولار أن تخفض معدل الفقر إلا بنسبة 10 في المائة(35)، وبشكل مؤقت فقط.

69 -
وعرفت الخسائر من حيث الإنتاج (التصنيع والبناء والتجارة والخدمات العامة والخاصة) ارتفاعا هائلا، في حين توقفت التجارة الداخلية تقريبا حيث اتسمت بتقلص في الإنتاج المحلي بلغت نسبته 75 في المائة في نيسان/أبريل 2002، على سبيل المثال. وقلصت بعض المشاريع التجارية الفلسطينية أنشطتها الإنتاجية وذلك بتسريح العمال؛ وتوقفت مشاريع أخرى تماما. فقد أدى النقص في رؤوس الأموال الاستثمارية ومواد البناء وانخفاض الادخارات إلى حدوث تراجع سريع في قطاع بناء المساكن. ودمرت الإغلاقات وتخريب المحاصيل القطاع الزراعي. فحتى قبل عام 2002، دمر الجيش الإسرائيلي 17 في المائة من المحاصيل الزراعية الإنتاجية الفلسطينية، وهو ما أدى إلى هبوط في الإنتاج (36).

70 -
واضطر نحو 44 في المائة من الأسر المعيشية الفلسطينية إلى خفض كمية غذائها، بينما خفَّض 66 في المائة منها نوعيته. وأبلغ معظمها (75 في المائة) عن خفض النفقات الشهرية على اللحم بجميع أنواعه والفواكه، وخفَّض 58 في المائة منها استهلاكها من الحليب ومنتجاته(37).

71 -
وإلى عهد قريب، احتجزت إسرائيل عائدات السلطة الفلسطينية التي يتم جمعها بالاتفاق في إطار نظام التخليص، الذي يشمل الرسوم الجمركية والمكوس. وبنهاية شباط/فبراير 2002، وصلت الخسارة إلى 507 ملايين دولار. وساهمت هذه المسألة، بالإضافة إلى انحسار القدرة على جمع العائدات الضريبية، في الاختلالات المتصاعدة في ميزانية السلطة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تخفيض الأجور والتأخر في دفع المستحقات(38)، والاقتراض من السوق التجارية وتخفيض النفقات على الخدمات بشكل عام. وطيلة عام 2002، ساهم المانحون بـ 40 مليون دولار شهريا، أو زهاء نصف إنفاق السلطة الفلسطينية الذي بلغ مجموعه 1.1 بليون دولار بحلول نهاية السنة(39). وقد ارتفع الدَّين العام للسلطة الفلسطينية بشكل حاد إلى 1.2 بليون دولار بحلول منتصف عام 2002(40).

72 -
واتسع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، وبخاصة في قرى الضفة الغربية، حيث لجأت الأسر المعيشية المعدمة إلى استراتيجيات من أجل البقاء تنم عن اليأس. فبحلول عام 2002، كان الصراع الطويل قد استنفد معظم استراتيجيات التأقلم وجعل الأسر أكثر اعتمادا على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المعونة الغذائية المباشرة والمساعدة المالية(41).

73 -
وتعرض الفلسطينيون أكثر من الفلسطينيات بشكل مباشر لأعمال العنف المادي التي يمارسها الاحتلال العسكري الإسرائيلي مثل القتل والجرح والسجن والتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، وكنتيجة للإغلاقات والاحتجاز والإهانة المباشرة أثناء الانتقال إلى أماكن العمل عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، فإن الأزمة الاقتصادية بشكل إجمالي والفقر الناجم عنها تضافرَا ليحولا دون أداء الرجال الفلسطينيين لدورهم التقليدي كمعيلين. وفي نفس الوقت، اتسع نطاق ما تضطلع به النساء من أدوار ومسؤوليات منزلية بينما تدهورت أدوارهن ومكانتهن الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين تداعيات ذلك ارتفاع مستويات الشعور بالقلق واليأس الذي يتجلى في ممارسة العنف المنزلي والقائم على ما يبدو على أساس نوع الجنس.

74 -
وازداد عبء النساء الفلسطينيات الاجتماعي والاقتصادي بتحملهن دور رب الأسرة المعيشية في غياب الزوج. وفي ظل الفقر المدقع، طورت النساء استراتيجيات تكيف مع الواقع للحفاظ على الاقتصاد المحلي مثل الفلاحة أو المقايضة أو بيع المواد الغذائية.


ثالثا -
الجولان السوري المحتل

75 -
تحتل إسرائيل مرتفعات الجولان في الجمهورية العربية السورية منذ عام 1967.

76 -
وتحت هذا الاحتلال الطويل، اتسع نطاق الآثار المترتبة عليه ليمس جميع جوانب حياة الأسر والقرى والمجتمعات. ولم يحدث أي تغير في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجولان المحتل. فقد ازداد عدد المستوطنين حيث توسعت المستوطنات السبع والثلاثين القائمة خلال الفترة قيد الاستعراض(42). ولا تزال العلاقات بين المستوطنين والسكان العرب متوترة، وبخاصة في المناطق التي تقع فيها المستوطنات قرب القرى السورية.

77 -
وأدام احتلال الجولان السوري فصل الأسر التي تعيش على جانبي الوادي الذي يشكل خط الحدود. ويتعرض الطلبة السوريون العائدون إلى أسرهم  في مرتفعات الجولان السوري، حسب ما تفيده التقارير، لاستجوابات قاسية ولمصادرة أمتعتهم. ويوضع آخرون، حسب التقارير، رهن الاحتجاز التعسفي لعدة أيام ويتعرضون للتعذيب والإهانة.

78 -
ولا تكفي المرافق المدرسية لتغطية احتياجات جميع الأطفال السوريين البالغين سن الدراسة - فمن بين مجموعة سكانية تعدادها 000 25 نسمة يعيشون في خمسة قرى، لا يرتاد قاعات الدراسة المكتظة سوى 500 5 فتى وفتاة. وينتهي معدل التسرب السريع من المدارس بالأطفال في سوق العمالة في إسرائيل حيث يتلقون أجورا أدنى من آخرين يقومون بنفس الوظائف. وثمة نقص في المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات ومؤسسات رعاية الأمهات ومختبرات التحاليل الأساسية وخدمات الطوارئ.

79 -
وتشمل آثار الاحتلال الاقتصادية على السكان المحليين انعدام الفرص المتكافئة للعمل والضرائب الباهظة وفرض أسعار متدنية وثابتة للمنتجات الزراعية الرئيسية (مثل التفاح) والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والنقص في الرعاية الصحية. واستنزفت السلطات الإسرائيلية بيئة الجولان، وذلك باقتلاع الأشجار وحرق الغابات والسماح للمصانع الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية بالتخلص من النفايات الكميائية غير المعالجة فيها.

80 -
ويتنافس المستوطنون مع السوريين في الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في الزراعة، وهي النشاط الرئيسي للسكان العرب. ويزيد من تفاقم هذا الأمر ما يواجهه السكان العرب من قيود في الوصول إلى المياه بالمقارنة مع المستوطنين.
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